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كلمة المركز

الحمـدُ لله ربِّ العالمني، منزل الكتاب المبين، على سـيّد الأنبياء والمرسـلين، عليه 

وآلـه الطاهرين أفضلُ الصلاة وأتمّ التسـليم.

وبعـد؛ جعـل الله سـبحانه وتعالى للإنسـان السـمع والبصر، وهما مـن أهمِّ 

الحـواسّ التـي يُعتمـد عليهما في تحصيل العلـوم، وهما مـن الأسـباب الطبيعيّة 

العامّـة التـي يشترك فيهما النـاس أجمعهـم، فقـد كان النبـيّ ‘ يسـتمع إلى 

الوحـي، وهـو يتلـو عليه آيات مـن الذكر الحكيـم، والتي كان يدوّنهـا ابن عمّه 

الإمـام العظيـم؛ كي يقرأها بعد ذلـك ذوو الأبصار، فتُنير لهـم الأفكار، فكانت 

الآيـات أوّل شيء يُـدوّن في الإسلام،  فقُرئت على مسـامع المسـلمين،  وهم لها 

من المنصتين، ونُشــرت بينهـم مثل النور، وحفظتها الرجـال في الصدور، فقال 
رسـول الله‘: »لا خير في العيش إلّ لرجلين: عالم مُطاع، أو مسـتمع واع«.)))

فكانـت مخطوطـات القـرآن الكريم محـلَّ اهتمام بالـغ لدى المسـلمين ضبطاً 
ونسـخاً وحفظـاً وتفسرياً، وما تـزال في خزائننـا ومكتباتنا لها الحصّـة الكبرى، 
ثـمّ دُوّنـت -بعد المنع مـن الكتابـة- الأحاديـث الشريفـة، والروايـات المنيفة، 
فأمسـتْ للمسـلمين مشــرباً آخـر، يرتـوون منهـا، ويتسـلّحون بهـا لدينهـم 

)))	 الكافي: ج1 ص33.
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ودنياهم، وهكذا بدأ الفتح الكبير، وتطوّرت المكتبة الإسلاميّة في شـتّى العلوم 
تفسرياً وفقهـاً وأصولاً وفلسـفةً وطبّـاً وفلـكاً.. وغيرها، فتلاقحـت الأفكار، 
وعُرفـت الأخبار، وفشـت الأسرار، فصـار الماضي حاضراً بني الأيدي، وبات 
الحـاضر يُكتـب  ويُنرش للحـال والمسـتقبل، ومـن بين هـذا الحاضر مـن تراثنا 
رسـائل صغرية كثرية، في علوم مختلفة، تحتـاج إلى مَن يأخذ بهـا إلى دار الطباعة 

والنشــر، قبـل أن يُمحا عـن أوراقها الحبر.
فأخـذ مركزنـا على عاتقه إحيـاء هذا التراث، فأطلق أحدَ مشـاريعه التراثيّة 
تحـت مسـمّى )سلسـلة تراثيّـات(؛ حيـثُ تهتـمّ هـذه السلسـلة بنشر الرسـائل 
الصغرية الحجـم، ذات الموضوعـات المهمّـة، على أن تكـون كتباً مسـتقلّة تُنشر 

بحجـم رقعيّ.
وهـا هـو الإصـدار الثالـث منهـا الـذي يحمـلُ عنـوان: )رسـالةٌ في حقيقـةِ 
ماهيّـاتِ الأحـكامِ التكليفيّـةِ والوضعيّةِ( نقدّمـهُ للقرّاء الأعزّاء عسـى أن يأخذَ 

موقعـهُ ضمـن مكتبـة الأصـول بشـكل خـاصّ، والمكتبة بشـكل عامّ.
وصاحـب هذه الرسـالة  عالم كبير، ومؤلّـف خبير، يتميّز بأسـلوبه المنطقيّ، 
وطرحـه الموضوعـيّ؛ حيـث يطرح الشـبهة بأصعـب فروضها، ويحلّهـا بأقوى 
أجوبتهـا، كيـف لا وقـد درس عند أسـاتذة فطاحل، سـكنوا في أشرف المنازل، 
فأخـذوا من بـاب مدينة العلـم، فجرت عليهـم ينابيع الحكمـة، فأودعوها عند 
أهلهـا، وكان مـن أهلهـا ذلـك السـيّد العابـد، الزاهـد الحامـد، أبو تـراب عبد 

العلّي بن أبي قاسـم جعفر الخوانسـاريّ النجفيّ+، المتوفّ في سنة )1346هـ(، 
فكانـت هـذه الرسـالة التي بين يديـك هي أولى الـدرر، التي خرجـت من بحر 
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علومـه، تلتها العشــرات من أفضل المؤلّفات، وقد اسـتخرج هذه الرسـالة من 
صدفهـا، وقـام بتحقيقهـا جنـاب الشـيخ الفاضل محمّد حسني علي بَحسـون، 
والـذي أغنانـا بمقدّمته الرائقـة، ومعلوماته الفائقة، عن الحديـث حول المؤلِّف 
والمؤلَّـف، فنسـأل الله تعـالى لـه كلّ التوفيق والتسـديد لإخـراج تراثنـا المغمور 

والتعريـف به، ونشـكر كلّ مَن سـاهم في إنجاز هذه الرسـالة.
والحمـدُ لله حمـداً يَصْعدُ أولُـهُ ولا ينفَدُ آخـرُهُ، والصّلاة والسّلام على النبيّ 

محمّـد وعلى أهـل بيته الطيبني الطاهرين.

                                       13 جمادي الأول 1442هـ الموافق 29/ 12/ 2020م





والحمـد لله ربّ العالمني والصلاة والسلام عىل المبعـوث رحمـةً للأمـم، 

سـيّد العـرب والعجـم، سـيّدنا وحبيـب قلوبنـا وشـفيع ذنوبنا أبي القاسـم أبي 

الزهـراء محمّـد وعلى أهـل بيتـه الطيّبني الطاهرين، لاسـيّما مولانـا وولّي نعمنا 

صاحـب العصر والزمـان عجّل الله تعالى فرجه وسـهّل الله مخرجـه وجعلنا من 

المستشـهدين بني يديـه طائعني غري مكرهني، واللّعنـة الدائمة عىل أعدائهم 

أعـداء الديـن مـن الآن إلى قيام يـوم الديـن، آمين.

وبعدُ؛

لا تـزال دفائـن المخطوطـات تُدهشـنا بلطيـف مخزونهـا، وجليـل مكنونها، 

وبني الفينـة والأخـرى تطالعنـا بجوهـرة مـن جواهرهـا النفيسـة التـي كانت 

متواريـة في أصداف النسـيان، حتّى كاد أن يعفي عليهـا الزمان، لولا فضل ربّ 

العالمني؛ إذ يسرّ للعاملين والباحثين الغـوص والظفر بتلكـم الجواهر والدرر.

وهـا نحـن اليـوم -أيّـا القـارئ الكريـم- قـد وقفنـا عىل قلادة قشـيبة 

بصنـع صائـغٍ حـاذق، حَوَت عىل مطالـب عجيبة، لم يُصنـع مثلهـا في المغارب 

والمشـارق، كيف لا! ومؤلّفها سـليل أهـل بيت النبوّة والعلـم والشرف، الذين 

جعـل الله مودّتهـم أسـمى كلّ هدف، أسـتاذ الفقهاء ومـربّ العلماء، المتواضع 

مـع رفعة قـدره، الباذل في خدمة العلـم أغلب عمره، نهر العلـوم الجاري، ونبع 
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الكمالات السـاري، مولانا السـيّد أبو تراب ابن أبي القاسـم الخوانسـاريّ، أعلى 

درجاته. الله 
وممـّا يثري العجـب من هـذه الرسـالة أنّـا أوّل ما صنفّـه مؤلّفهـا وجرى به 
قلمـه في سـنة الخـوراق، أوّلَ هجرتـه إلى النجف الأشرف على مشّرفها السلام 
-كما سـيأتي في ترجمته - وقـد تناول فيها ماهيّـة الأحكام التكليفيّـة والوضعيّة، 

أصليّتهـا واعتباريّتها، انتزاعيّتها واسـتقلاليّتها.
فجـاءت رسـالة أنيقـة، ذات مطالـب عميقة، تشـهد لهـذا العالم بدقّـة نظره 

فكره. وتـرف 
وقد جعلنا مقدّمة التحقيق في فصلين وخاتمة:

الفصل الأوّل: في ترجمة المصنفّ وأحواله.
الفصل الثاني: في ماهيّة الأحكام بين المصنفّ والعلماء، وهو على محورين:

• الأوّل: في الحديث عن موضوع الرسالة وكلام العلماء فيه. 
•  الثاني: رأي المصنفّ ومنهجيّته. 

الخاتمة: في المخطوط ومنهج التحقيق وكلمة شكر.



الفصل الأوّل

ترجمة المصنّف))):

اسمه ومولده:

هو السيّد ضياء الدين عبد العلي )أبو تراب( ابن السيّد جعفر )أبي القاسم( 
ابن  حسن  السيّد  ابن  بصير)))-  أبي  رسالة  -صاحب  مهدي  محمّد  السيّد  ابن 

السيّد حسين الموسويّ الخوانساريّ النجفيّ.
عالمٌ متفننٌّ، وفقيهٌ نبيهٌ، ورجاليٌّ متبحّرٌ.

كان من أجلّء علماء النجف المدرّسين، وأئمّة الجماعة الموثّقين.
وُلدِ في خوانسار ليلة الخميس 17 رجب ) 1271 هجريّة(.

نشأته:

تعلَّم في خوانسار النحو والصرف.
وتوفّ أبوه الفقيه السيّد جعفر سنة )1280 هجريّة(، فتولَّ تربيته ابن عمّه 

))) مصادر الترجمة:
 ،223 137/1و  الذريعة:   ،30/8 الشيعة:  أعيان   ،213-188 الوديعة:  أحسن 
والذريعة: 285/11، موسوعة طبقات الفقهاء: 354/1/14، طبقات أعلام الشيعة: 

27/13-28، وطبقات أعلام الشيعة: 622/14 و782 و865.
))) طبعـت مؤخّـراً في مجموعـة كتابهـاي من مجلّـة ميراث حديـث شـيعة 13، تحقيق مهدي 

هوشـمند، سـنة 1384 شمسي.
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السيّد محمّد علّي بن محمّد صادق الخوانساريّ )المتوفّ شابّاً 1286 هجريّة(، وقرأ 
عليه العربيّة ومهمّت الأصول، وشيئاً من الفقه.

وتوجّـه إلى إصفهـان سـنة ) 1291 هجريّـة(، فتتلمذ على الفقيـه محمّد باقر 
ابـن محمّـد تقـي بـن محمّـد رحيـم الإيوانكيفـيّ الطهـرانّي الإصفهـانّي )المتوفّ 

1301 هجريّـة(، ولازمـه مدّة سـنتين، ثـمّ عـاد إلى بلدته.

هاجـر إلى النجـف الأشرف سـنة )1299هجريّـة (، »وفيهـا نظـم قصيدته 
الهائيّـة البالغـة إلى سـبعين بيتـاً في شرح مـا ظهـر مـن المعاجـز من مرقـد الإمام 
أمير المؤمنين× في تلك السـنة، وسماّها قصيـدة))) عام الخـوارق، وأرّخ العام 

في آخرهـا بقولـه: عام الخـوارق من صنوِْ طـه‘«))).

أساتذته ومشايخه:

السيّد حسين الكوهكمريّ )ت 1299هجريّة(.  .11

المولى الشيخ لطف الله المازندرانّي )ت 1311 هجريّة(. .22

السيّد محمّد باقر الخوانساريّ صاحب الروضات )ت1313 هجريّة(. .33

الشـيخ محمّـد باقـر بن الشـيخ محمّـد تقـيّ -صاحـب هداية المسترشـدين-  .44

الـرازيّ الإصفهـانّي )ت 1301هجريّـة(.

الشيخ محمّد حسين آل ياسين الكاظميّ )ت 1308هجريّة(. .55

))) نُرشت في مجلّـة العقيدة العـدد الأوّل السـنة الأولى شـعبان 2014/1435 م، للباحث 
السـيّد ضيـاء الدين عبد العلّي الموسـويّ الخوانسـاريّ.

))) طبقات أعلام الشيعة: 27/13.
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ابـن عمّـه الآخر السـيّد محمّد علّي ابن السـيّد محمّـد صادق ابن السـيّد محمّد  .66

مهدي الخوانسـاريّ )ت 1286هجريّة(.

 ابـن عمّـه السـيّد محمّـد ابـن السـيّد محمّـد صـادق ابن السـيّد محمّـد مهدي  .77

سـنة  الروضـات  صاحـب  والـد  مـن  والمجـاز  )ت1308هجريّـة(، 

)1273هجريّـة(، ومـن المـولى محمّـد جعفـر الآبـاده إي )ت 1308هجريّـة(.

الميرزا محمّد هاشم الخوانساريّ المعروف بالجهارسوقيّ )ت1318هجريّة(. .88

تلاميذه ومَنْ روى عنه:

السيّد أبو القاسم الخوانساريّ الرياضّي )ت 1380 هجريّة(. .11
الشيخ حسين الهمدانّي النجفيّ )ت ١٣٩٦ هجريّة(. .22
السيّد ريحان الله بن جعفر الكشفيّ الدارابّي الطهرانّي )ت 1328 هجريّة(. .33
الشيخ عبد الله بن حبيب الله اللّنكروديّ )كان حيّاً سنة 1329 هجريّة(. .44
الشيخ عبد الله بن معتوق بن درويش ) ت 1362 هجريّة(. .55
السيّد علي بن عقلة بن درويش الحمّريّ ) ت 1358 هجريّة(. .66
السيّد علّي الهمدانّي )كان حيّاً سنة 1339 هجريّة(. .77
الشـيخ فضـل الله ابـن الملاّ أبي القاسـم الخوئـيّ الشـهير بحجّـة الإسلام  .88

)ت1360هجريّـة(.
الشـيخ محسـن الطهرانّي، صاحب الذريعة، المعروف بالآغا بـزرك الطهرانّي  .99

1389هجريّة(.  )ت 
السيّد محمّد إبراهيم الموسويّ الكاظميّ )ت 1331 هجريّة(..1010
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السـيّد محمّـد بـن عيّل بـن عيّل نقـيّ الكوهكمـريّ، المعـروف بالحجّـة .1111
1372هجريّـة(. الكوهكمريّ)ت

السيّد محمّد جواد بن محمّد تقيّ الطباطبائيّ التبريزيّ )ت1387هجريّة(..1212
العاميّل الكاظمـيّ .1313 الشـيخ محمّـد جـواد بـن محمّـد حسني بـن هاشـم 

1328هجريّـة(. )ت
ابن أخته المير السيّد محمّد حسن الخوانساريّ)))..1414
ابن أخته المير السيّد محمّد حسين الخوانساريّ )ت 1328 هجريّة(..1515
السـيّد محمّد رضـا التبريـزيّ )ت 1378هجريّة(، وهو الـذي صار وصيّه .1616

ووكيلـه في طبع تصانيفه.
الشيخ محمّد رضا الزنجانّي الكاظميّ )ت 1366هجريّة(..1717
السيّد محمّد صادق بحر العلوم )ت 1399هجريّة(.1818
الميرزا محمّد الطهرانّي العسكريّ )ت 1371هجريّة(..1919
السيّد محمّد مهدي الموسويّ الإصفهانّي الكاظميّ )ت 1391 هجريّة(..2020
موسى بن عبد الله الهجريّ )ت 1358 هجريّة(..2121

السيّد ناصر بن هاشم المبّرزيّ الأحسائيّ )ت 1358 هجريّة( وغيرهم..2222

علمه وخلُقه:

أمّا علمه، فيقول تلميذه في أحسـن الوديعة: »وكانت له معرفة تامّة بمذاهب 
العامّـة، فهـو إمـام دهـره بلا مدافعـة، وأعلم أهـل عصره بلا منازعة، شـيخ 

))) لم أعثر على تاريخ وفاته.
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العلماء في أوانـه، والقائـم بالأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر في زمانه، المطّلع 

عىل حقائق الشريعـة وغوامضهـا، والعارف بعلومهـا ومقاصدهـا، وكانت له 

اليـد الطـولى في علوم الحسـاب القديمة والجديـدة والهندسـة والجغرافيا وعلوم 

عديـدة، وكان للعلـوم جامعـة، وفي فنونها بارعة، أسـتاذاً في الأصول والفروع، 

رحلة لأرباب السـجود والركوع، مشـهوراً في البلاد والأمصار، سـالكاً مناهج 

أجـداده الأطهار، درّس وأفاد، وهدی بفتاويه سـبيل الرشـاد.

وبالجملـة، كان علّمـة الزمـان، ومَـن ألقـت إليـه الأئمّـة مقاليـد السـلم 

والأمـان، بـل هـو أفضـل جميـع الأمّـة حاشـا الأئمّـة«))).

عبادته وورعه:

وأمّـا عبادتـه، فيقول تلميـذه: »وأمّا ورعه وزهـده وتقواه فذلك أشـهر من 

أن يذكـره الذاكـرون، وأبين من أن يسـطّره المترجمون، لن يُنكـر تقلّب وجهه في 

السـاجدين، ولا قيامـه في جوف اللّيـل، كيف والنجوم من جملة الشـاهدين!

مـا رأته عيـون الأسـحار إلّ قائمًا، وما أبصرته مواسـم أجـداده الأطهار إلّ 

صائماً، ومـا كانت عبـادة في الشريعـة المطهّرة إلّ وأتـى بها وفـاز بعملها، حتّى 

أنّـه كان يعمـل عمـل أمّ داوُد في وقتـه، ويقـرأ دعـاء السمات في أوقاتـه، وكان 

يعتكف كثرياً في مسـجدي الكوفة والسـهلة«))).

))) أحسن الوديعة: 190.
))) المصدر نفسه.
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كراماته:

كان& ممـّن خصّهـم الله بكرامـات وألطـاف ورعايـة مـن صاحـب الأمر 

شـيئاً  ينقـل  الكاظمـيّ  مهـدي  السـيّد  تلميـذه  وهـذا  عليهـم،  الله   صلـوات 

منها، فيقول:

»فمنهـا: مـا حدّثنـي هو -&- مشـافهةً قـال: إنّ بعـد فراغي مـن الدعاء 

والاسـتغاثة بمولانا الحجّـة# بعد صلاة الصبح في الحـرم المرتضويّ، طلبت 

منـه سـاعة مخصوصة مشـتملة عىل خصوصيّـات لم توجـد مثلهـا في الغريّ في 

ذلـك اليـوم، فلمّ صـار قريباً من طلـوع الشـمس خرجت من الحـرم مع جماعة 

مـن الطلاّب، فلماّ وصلـت إلى داري ودّعـوني فدخلـتُ فيهـا، وصعـدتُ في 

غرفتـي لأطالـع، فلماّ أردت الجلـوس جـاءني الخـادم وأعطـاني السـاعة التـي 

أردتهـا، فقلـت: لمن هذه السـاعة حتّى أشتريها، فقـال: إنّ هذه السـاعة قد أتى 

بهـا رجـلٌ في هـذه السـاعة وسـلّمها لي، وقـال: أعطها لجنـاب مولاك السـيّد؛ 

وقـل لـه: قـد أرسـلها إليـك ذاك الرجل الـذي طلبتها منـه في حرم جـدّك أمير 

المؤمنني×. قال : والسـاعة عنـدي وما خربـت ولا وقفت عـن الحركة. وقد 

أرانيهـا، ومـا أدري ما صـار بها بعـد وفاته.

الكوفـة  أيّـام رواحـه إلى مسـجدي  في  بلقـاء الحجّـة#  تشّرفـه   ومنهـا: 

والسهلة مراراً«))).

))) أحسن الوديعة: 192-191.
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مؤلّفاته))):

سـبيل الرشـاد في شرح نجـاة العبـاد، عرش مجلّـدات، طُبـع منـه الصـوم  .11

.#1332 طهـران  في  والمواريـث 

سلامة المرصـاد في حواشي نجـاة العباد، طُبع في مجلّة المرشـد السـنة الرابعة  .22

ص 271، النجـف الأشرف.
حاشية على كتاب الخمس من الجواهر. .33
عقد اللّلئ واليواقيت في تحصيل محلّ المحاذاة للمواقيت. .44
مناسك الحجّ. .55
أجوبـة المسـائل البحرانيّة الأولى، اثنتا عشرة مسـألة سـأل عنها الشـيخ علّي  .66

القطيفـيّ البحرانّي.
أجوبة مسائل ابنه الشيخ حسين، اثنتان وثلاثون مسألة. .77
رسالة في تحقيق مصرف سهم الإمام، سأل عنها الشيخ محمّد صالح البحرانّي. .88
رسـالة في مصرف ما يُنـذر أو يُوقف أو يُوصى لأحد المشـاهد أو المعصومين  .99

أو أولادهم.
رسالة في تحقيق مسائل من الرضاع..1010
رسالة في مسألة في الحجّ..1111

رسالة في قيد الرّبا في القرض..1212

حاشية على رسائل الشيخ مرتضى..1313

))) ينظر: أعيان الشيعة: 30/8، الذريعة: 213/12.



18....................................رسالةٌ في حقيقةِ ماهيّاتِ الأحكامِ التكليفيّةِ والوضعيّةِ

رسالة في الأقلّ والأكثر الاستقلالّي والارتباطيّ..1414

رسالة في أصل العدم..1515

رسالة في حجّيّة الأصول المثبتة..1616

رسالة في الفرق بين الواجب المعلّق والمشروط..1717

رسالة في تحقيق الأصل في المتعارضين في الأدلّة والأصول والأمارات..1818

رسالة في المرجع بعد تساقط في المسبّبين عن أمر ثالث..1919

المتعلّقـة .2020 المثبـت في الشـبهة  التـونّي في الأصـل  رسـالة في كلام الفاضـل 

بماهيّـات الأحـكام الشرعيّـة، وهـي رسـالتنا هـذه.

الكاظمـيّ .2121 الجرموقـيّ  مهـدي  الشـيخ  عنهـا  سـأل  الكاظميّـة،  المسـائل 

1339هجريّـة(. )ت

الدرّ الفريد في شرح التجريد..2222

الفوائد الرجاليّة، يقرب من خمسمائة فائدة..2323

النجوم الزاهرات في إثبات إمامة الأئمّة الهداة..2424

البيان في تفسير القرآن..2525

التنبيـه فيما أخطـأ السـيّد فيـه، وهي رسـالة في ردّ مسـائل أفتـى بها بعض .2626

معاصريـه وهـو السـيّد كاظـم اليـزديّ )ت 1337هجريّة(.

كتاب السؤال والجواب في الفقه، استدلالّي..2727

لبّ اللباب في تفسير أحكام الكتاب..2828

رسالة عمليّة فارسيّة في العبادات، وكثير من المعاملات..2929
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بغية الفحول في حكم المهر إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول..3030

مصباح الصالحين في أصول الدين..3131

رسالة في أحوال أبي بصير وإسحاق بن عمّر..3232

يقـرب .3333 الحسّـان والصحـاح وشرحهـا، في مجلّديـن  أبي   حـواشي رجـال 

من الوسائل.

وفاته:

تـوفّ رضـوان الله عليـه في السـاعة الثانيـة والنصف من يوم السـبت تاسـع 
شـهر جمادى الأولى سـنة 1346هجريّة، وأُغلقت الأسـواق والمدارس وحضر 
النـاس بأصنافهـم، وحملـوا نعشـه الطاهر عىل الـرؤوس في السـاعة الثالثة من 
ذلـك اليـوم، ونقلـوا أنّ الشـمس يومها انحجبت والسماء أمطـرت، كأنّ ذلك 

حزنـاً))) على العلم الأشـمّ))).

))) ليس المقصود من حزن خبر كأنّ، بل هو مفعولٌ لأجله والخبر مقدّر.
))) ينظر أحسن الوديعة: 213.



الفصل الثاني

في ماهيّة الأحكام بين المصنفّ والعلماء:

المحور الأوّل:

موضوع الرسالة والأقوال فيه:

اختلـف علماؤنا الأعلام في كون الأحـكام الوضعيّة انتزاعيّـة من الأحكام 
التكليفيّة أو هي اسـتقلاليّة بجعل مسـتقلّ.

ولعـلّ أوّل مَـن زرع بـذرة هـذا البحث الفاضـل التـونّي& )ت#1071( 
في كتابـه الوافيـة في بحـث حجّيّـة الاسـتصحاب؛ حيـث فصـل بني الأحكام 
الوضعيّـة -يعنـي الأسـباب والرشوط والموانع نفسـها- والأحـكام التكليفيّة 
التابعـة لهـا، وبين غيرهـا من الأحكام الشرعيّـة ، فيجـري في الأوّل دون الثاني.

قال& في بيان استصحاب الحكم الوضعيّ:
»والسـادس: الأحـكام الوضعيّـة، كالحكم على الشيء بأنّه سـبب لأمر، أو 
شرط لـه، أو مانـع عنـه، والمضايقة بمنـع أنّ الخطاب الوضعـيّ داخل في الحكم 
الشرعـيّ ممـّا لا يرّض فيما نحـن بصـدده«))) -إلى أن قـال- : »وأمّـا الأحـكام 
الوضعيّة: فإذا جعل الشـارع شـيئاً سـبباً لحكم من الأحكام الخمسة -كالدلوك 
لوجـوب الظهر، والكسـوف لوجـوب صلاتـه، والزلزلة لصلاتهـا، والإيجاب 

))) الوافية في أصول الفقه: 201.
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والقبـول إباحة التصّرفات والاسـتمتاعات في الملك والنـكاح، وفيه لتحريم أمّ 
الزوجـة، والحيـض والنفاس لتحريم الصـوم والصلاة، إلى غري ذلك- فينبغي 

أن ينظـر إلى كيفيّة سـببيّة السـبب، هل هي:
عىل الإطلاق كما في الإيجـاب والقبول، فإنّ سـببيّته على نحـو خاصّ، وهو 

الـدوام إلى أن يتحقّق مزيـل، وكذا الزلزلة؟
أو في وقت معيّ كالدلوك ونحوه، مماّ لم يكن السبب وقتاً، وكالكسوف والحيض 
ونحوهما مماّ يكون السبب وقتاً للحكم، فإنّ السببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر، 
فإنّا أسباب للحكم في أوقات معيّنة، وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء، 
فإنّ ثبوت الحكم في شيءٍ من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعاً للثبوت في 

جزء آخر، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة.
وكذا الكلام في الشرط والمانع.

فظهـر ممـّا مـرّ أنّ الاسـتصحاب المختلـف فيـه لا يكـون إلّ في الأحـكام 
الوضعيّـة -أعنـي: الأسـباب، والشرائـط، والموانـع، للأحـكام الخمسـة- من 

حيـث إنّـا كذلـك، ووقوعـه في الأحـكام الخمسـة إنّما هـو بتبعيّتهـا«))).
الرضـويّ&  باقـر  محمّـد  بـن  محمّـد  الديـن  صـدر  السـيّد  جـاء  وبعـده 
)ت1160#(، في شرحـه للوافيـة فنسـب إلى المحقّقين رجوع الحكـم الوضعيّ 

للحكـم التكليفـيّ، قـال&:
»قـد اسـتقرّ رأي المحقّقني عىل أنّ الخطاب الوضعـيّ مرجعـه إلى الخطاب 
الشرعـيّ، وأنّ كون الشــيء سـبباً لواجب هـو الحكم بوجوب ذلـك الواجب 

))) الوافية في أصول الفقه: 202.
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عند حصـول ذلك الشيء«))).
ثـمّ جـاء المحقّـق الكاظمـيّ& )1227#( ورفـض دعوى رجـوع الحكم 
الوضعـيّ إلى التكليفـيّ، بـل ذهـب إلى كونـه خطابـاً مسـتقلّ في قبالـه، قال في 

للوافية: شرحـه 
»والتحقيـق أنّ الوضـع في نفسـه حكـم من الأحـكام ونوع آخر منهـا مغاير لما 
عـداه، وهـل الشـارع إلّ كغريه من الأحـكام))) يكلّف تـارةً ويضع أخـرى، وكما 
يقال إذا كلّف بشيء أو منع حكمَ، كذلك إذا قرّر وجعل هذا سـبباً وهذا مانعاً«))).

ثمّ اعترض على السيّد صدر الدين، فقال:
»فأمّـا مَـنْ زعـم أنّ الحكـم الوضعـيّ عني الحكـم التكليفـيّ -عىل ما هو 
ظاهـر قولهـم: إنّ كون الشيء سـبباً لواجـب هو الحكم بوجـوب ذلك الواجب 
عنـد حصـول ذلـك الشيء- فبطلانه غنـيّ عـن البيـان؛ إذ الفرق بني الوضع 
والتكليـف ممـّا لا يخفى على مَـنْ له أدنى مسـكة، والتكاليف المبنيّـة على الوضع 

غري الوضـع، والـكلام إنّما هـو في نفس الوضـع والجعـل والتقرير.
وبالجملة، فقول الشـارع: دلوك الشـمس سـبب لوجـوب الصلاة والحيض 
مانـع منها، خطاب وضعيّ وإن اسـتتبع تكليفاً وهو إيجـاب الصلاة عند الزوال 
 ،((( Oِـمْس لاةَ لدُِلوكِ الشَّ وتحريمهـا عند الحيض، كما أنّ قوله تعالى: Pأَقِمِ الصَّ

))) شرح الوافية )مخطوط(: 185 س 8-6.
))) كذا في المخطوط والصواب »الحكّام«.

))) الوافي في شرح الكافية )مخطوط(: 178/2س 10-8.
))) الإسراء: 78.
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وقولـه: دعي الصلاة أيّام أقرائـك، خطاب تكليفـيّ وإن اسـتتبع وضعاً، وهو 
كـون الدلوك سـبباً والإقراء مانعاً.

والحاصـل، إنّ هنـاك أمريـن متباينني، كلّ منهما فـرد للحكـم، فلا يغنـي 
اسـتتباع أحدهمـا للآخـر عـن مراعاتـه واحتسـابه في عـداد الأحـكام«))).

ومعه يكون قد ظهر لنا رأيان مختلفان في المقام:
الأوّل: القائل برجوع الأحكام الوضعيّة إلى التكليفيّة.

الثـاني: القائل باسـتقلال الأحـكام الوضعيّـة، وجعلها أحكاماً مسـتقلّة من 
الشـارع حالها حال الأحـكام التكليفيّة.

ثـمّ فُتح باب البحث على مصراعيه على يد الشـيخ مرتضــى الأنصاريّ& 
)ت1281#(، فانترص للسـيّد صـدر الديـن ولم يقبـل بالمغايـرة بني الأحـكام 
التكليفيّـة والوضعيّـة مـن حيث الجعل -كما ذهـب إليه المحقّـق الكاظميّ- بل 
أصّر عىل كون الأحـكام الوضعيّـة انتزاعيّة مـن التكليفيّة بلا تفصيل، ونسـب 

ذلـك إلى المشـهور، قال بعد اسـتعراضه كلام السـيّد صـدر الدين:
»فمعنـى قولنـا: إتلاف الصبيّ سـبب لضمانه أنّه يجـب عليه غرامـة المثل أو 
القيمـة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسـار وغيرها، فإذا 
خاطـب الشـارع البالـغ العاقل المـوسر بقوله: اغرم مـا أتلفته في حـال صغرك، 
انتُـزع مـن هـذا الخطاب معنـىً يعرّب عنه بسـببيّة الإتلاف للضمان، ويقـال إنّه 

ضامـن، بمعنـى أنّه يجـب عليه الغرامة عنـد اجتماع شرائـط التكليف«))).

))) الوافي في شرح الكافية )مخطوط(: 178/2س 27-18.
))) فرائد الأصول: 126/3.
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ثمّ تعجّب من المحقّق الكاظميّ ونقل كلامه، إلى أن قال:
»أقـول: لـو فرض نفسـه حاكمًا بحكـم تكليفـيّ ووضعيّ بالنسـبة إلى عبده، 
لوجـد من نفسـه صـدق ما ذكرنـا؛ فإنّـه إذا قـال لعبده: أكـرم زيـداً إن جاءك، 

فهـل يجـد المولى من نفسـه أنّه أنشـأ إنشـاءين وجعـل أمرين:
ــبباً  ــه س ــون مجيئ ــر: ك ــه، والآخ ــد مجيئ ــد عن ــرام زي ــوب إك ــا: وج  أحدهم

لوجوب إكرامه؟
أو أنّ الثـاني مفهـوم منتـزع مـن الأوّل لا يحتـاج إلى جعل مغاير لجعلـه ولا إلى 
بيان مخالف لبيانه، ولهذا اشـتهر في ألسـنة الفقهاء سـببيّة الدلـوك ومانعيّة الحيض، 
ولم يرد من الشـارع إلّ إنشـاء طلب الصلاة عند الأوّل، وطلب تركها عند الثاني؟
فـإن أراد تباينهما مفهومـاً فهـو أظهر مـن أن يخفـى، كيف! وهمـا محمولان 

الموضوع. مختلفـا 
وإن أراد كونهما مجعولين بجعلين، فالحوالة على الوجدان لا البرهان.

وكـذا لـو أراد كونهما مجعولني بجعـل واحد، فـإنّ الوجدان شـاهد عىل أنّ 
السـببيّة والمانعيّـة في المثالين اعتباران منتزعان، كالمسـببيّة والمشروطيّة والممنوعيّة، 
مع أنّ قول الشـارع: دلوك الشـمس سبب لوجوب الصلاة، ليس جعلا للإيجاب 

اسـتتباعاً -كما ذكره- بـل هو إخبار عن تحقّـق الوجوب عنـد الدلوك«))).
ثمّ نفى الجدوى من دعوى كون السببيّة مجعولةً واستعرض أدلّته، إلى أن قال:

»فأسـبابها عىل الأوّل -في الحقيقـة- أسـباب للتكاليف، فتصير سـببيّة تلك 
الأسـباب كمسـبّباتها أموراً انتزاعيّة.

))) فرائد الأصول: 129-128/3.
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وعىل الثاني، تكـون أسـبابها كنفس المسـبّبات أمـوراً واقعيّة مكشـوفاً عنها 
ببيان الشـارع.

وعلى التقديرين فلا جعل في سببيّة هذه الأسباب.
وممـّا ذكرنـا تعرف الحال في غير المعاملات من أسـباب هذه الأمور، كسـببيّة 
الغليان في العصير للنجاسـة، وكالملاقاة لها، والسـبي للرقّيّة، والتنكيل للحرّيّة، 

والرضاع لانفسـاخ الزوجيّة، وغير ذلك«))).

وهكـذا أرسـى الشـيخ الأعظـم& فكـرة رجـوع الأحـكام الوضعيّـة إلى 

الأحـكام التكليفيّـة بالكلّيّـة، إلى أن أدلى تلميـذه المحقّـق الأصـولّي الآخونـد 

الخراسـانّي الهـراتّي بدِلـوه في المسـألة، وفصّـل بني الأحـكام الوضعيّـة، فقال:

»والتحقيق أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء:

منهـا: مـا لا يكاد يتطـرّق إليه الجعـل تشريعاً أصلاً، لا اسـتقلالاً ولا تبعاً، 

وإن كان مجعـولاً تكوينـاً عرضـاً بعين جعـل موضوعه كذلك.

ومنها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعيّ إلّ تبعاً للتكليف.

ومنهـا: ما يمكن فيه الجعل اسـتقلالاً بإنشـائه، وتبعاً للتكليف بكونه منشـأ 

لانتزاعـه، وإن كان الصحيـح انتزاعـه من إنشـائه وجعله، وكـون التكليف من 
آثـاره وأحكامـه، على ما يأتي الإشـارة إليه.

أمّـا النحو الأوّل: فهو كالسـببيّة والشرطيّـة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سـبب 
التكليـف وشرطه ومانعـه ورافعه، حيث إنّه لا يكاد يعقـل انتزاع هذه العناوين 

))) فرائد الأصول: 130/3.
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لهـا من التكليـف المتأخّر عنها ذاتاً، حدوثـاً أو ارتفاعاً، كما أنّ اتّصافها بها ليس 
إلّ لأجـل مـا عليها من الخصوصيّة المسـتدعية لذلـك تكويناً؛ للـزوم أن يكون 
في العلّـة بأجزائهـا مـن ربط خاصّ، بـه كانت مؤثّرة في معلولهـا، لا في غيره ولا 

غيرهـا فيه، وإلّ لزم أن يكـون كلّ شيء مؤثّراً في كلّ شيء«))).

إلى أن قال:

»فظهر بذلك أنّه لا منشـأ لانتزاع السببيّة وسـائر ما لأجزاء العلّة للتكليف، إلّ 

مـا هي عليها من الخصوصيّـة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غري دخل الآخر.

وأمّـا النحـو الثـاني: فهـو كالجزئيّـة والشرطيّـة والمانعيّـة والقاطعيّـة، لما هو 

جـزء المكلّـف بـه وشرطـه ومانعـه وقاطعـه؛ حيـث إنّ اتّصـاف شيء بجزئيّـة 

المأمـور بـه أو شرطيّتـه أو غيرهما لا يـكاد يكـون إلّ بالأمر بجملة أمـور مقيّدة 

بأمـر وجـوديّ أو عدمـيّ، ولا يـكاد يتّصـف شيء بذلـك -أي كونـه جـزءًا أو 

شرطـاً للمأمـور بـه- إلّ بتبع ملاحظـة الأمر بما يشـتمل عليه مقيّـداً بأمر آخر، 

ومـا لم يتعلّـق بها الأمر –كذلـك- لما كاد اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة، وإن أنشـأ 

الشـارع لـه الجزئيّـة أو الشرطيّة«))).

إلى أن قال:

»فالجزئيّـة للمأمـور بـه أو الشرطيّة له، إنّما ينتزع لجزئـه أو شرطه بملاحظة 

الأمـر به، بلا حاجة إلى جعلهـا له، وبدون الأمـر به لا اتّصاف بهـا أصلًا، وإن 

))) كفاية الأصول: 223-222/2.
))) كفاية الأصول: 224/2.
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اتّصـف بالجزئيّـة أو الشرطيّة للمتصـوّر أو لذي المصلحـة، كما لا يخفى.
وأمّـا النحـو الثالـث: فهـو كالحجّيّـة والقضـاوة والولايـة والنيابـة والحرّيّـة 
يّـة والزوجيّة والملكيّة إلى غير ذلك، حيـث إنّا وإن كان من الممكن انتزاعها  والرقِّ
مـن الأحكام التكليفيّة التي تكـون في مواردها -كما قيل)))- ومن جعلها بإنشـاء 
أنفسـها، إلّ أنّـه لا يـكاد يشـكّ في صحّـة انتزاعها من مجـرّد جعله تعـالى، أو من 
بيـده الأمـر من قِبله -جلّ وعلا- لها بإنشـائها، بحيث يترتّب عليهـا آثارها«))).

ثمّ قال:
»فانقـدح بذلـك أنّ مثل هذه الاعتبـارات، إنّما تكون مجعولة بنفسـها، يصحّ 

انتزاعهـا بمجرّد إنشـائها كالتكليف، لا مجعولة بتبعـه ومنتزعة عنه«))).
حولها تدور  العلماء  رحى  زالت  ما  ثلاثة،  آراء  لدينا  نتج  قد  يكون   وهكذا 

إلى اليوم:
الأوّل: القائـل بكـون الأحـكام الوضعيّـة منتزعة مـن الأحـكام التكليفيّة، 

وهـو مـا ذهب إليه السـيّد صـدر الديـن ووافقـه عليه الشـيخ الأعظم.
الثـاني: القائـل بكـون الأحـكام الوضعيّـة مسـتقلّة، وهـو مـا ذهـب إليـه 

الكاظمـيّ. المحقّـق 
الثالـث: مـا ذهـب إليـه الآخونـد الخراسـانّي مـن التفصيـل بين مـا لا ينال 
بجعـل وبين مـا يكون مسـتقلّ وبين ما يكـون منتزعاً مـن الأحـكام التكليفيّة.

))) إشارة إلى كلام الشيخ الأعظم&.
))) كفاية الأصول: 225/2.

 كفاية الأصول: 226/2. (((
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المحور الثاني

مذهب المصنّف ومنهجيّته:

لم يسـلك مصنفّنـا& منهج ما سـبق ذكره مـن العلماء في هـذا البحث، فقد 

تميّز بمناقشـة البحث مـن أوّلياته ومبادئه، وهذا ما جعل رسـالته متميّزة متفرّدة 

في هـذا المطلـب؛ حيث لجأ& إلى مناقشـة كلاميّـة -وهي الشـبهة التي طرحها 

وحلّها- اسـتفاد مـن نتائجها للدخـول إلى هذا المطلب.

فقـد عمـد أوّلاً إلى طـرح شـبهته، وهـي أنّ الأحـكام بقسـميها تعـرض 

لأفعـال المكلّـف، ولا يخلـو إمّا أن تعرض قبـل صدور الفعل أو بعـده أو حينه، 

باطل. والـكلّ 

قال&:

»وحينئـذٍ فيقـال: إنّ تعلّـق هـذه الأحكام بها -الـذي هو عبارة عـن جعلها 

 كتعلّـق الوجـوب بالصلاة مثلاً- لا يخلـو إمّـا أن يكـون قبـل صـدور الفعل 

 مـن المكلّـف -أعنـي إتيانـه بالصلاة الخارجيّـة مثلاً- أو في حينـه أو بعـده، 

والكلّ باطل«))).

ثـمّ بنّي بطلان كلّ مـن الوجوه، ليتوسّـع بعدها بالشـبهة، فيُشـملها لكيفيّة 

عـروض الأوضـاع اللّفظيّة للألفـاظ، قال:

»هـذا، ثـمّ إنّـه لا يخفـى عليـك أنّ مـا ذكرنـاه مـن الإشـكال في عـروض 

))) رسالة في ماهيّات الأحكام: 29.
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الأحـكام الشرعيّـة لموضوعاتهـا -التي هي أفعـال المكلّفين- إنّما يتأتّى بعينه في 

كيفيّـة عـروض الأوضـاع اللّفظيّـة للألفاظ أيضـاً«))).
ليبدأ بعدها بحلّ الشبهة، مؤسّساً لها بمقدّمات ثلاث:

الأولى: تناول فيها أقسام الوجود باعتبارات مختلفة.
الثانيـة: تناول فيها تقسـيم الموجـود، وناقش فيها إمـكان اتّصاف الأعراض 

بالوجود الخارجـيّ وعدمه، وبيّ آراء المتكلّمني والحكماء وأدلّتهم.
الثالثـة: في بيـان كـون الأحـكام والأوضاع من الأعـراض، وأنّـا اعتباريّة، 

التأصّل. وردّ فيها أدلّـة 

ليصل بعدها إلى النتيجة التي حلّ بها الشبهة، قال:

»وإذا تحقّـق لـك ذلك فنقـول: إنّه إذا صـدر الخطاب من الشـارع، والتعيين 

مـن الواضـع، فقد حصـل الحكم والوضـع، بالنحو الـذي ذكرناه مـن الوجود 

-أعنـي الوجـود الاعتبـاريّ الثابت لهما- تبعاً للخطـاب والتعيني المذكورين، 

ومعروضهما حينئـذٍ ليـس إلّ فعـل المكلّـف، واللّفـظ الصـادر مـن اللّفـظ، 

باعتبـار حصولهما في الذهن.
فـإذا صـدر الفعل مـن المكلّـف، واللّفظ مـن اللّفظ، وصـارا موجودين في 
الخـارج، لا يتبـدّل هـذا الحكـم والوضـع، ولا معروضهما أصلًا، بـل هما على 
حالهما التـي كانـا عليهـا قبـل مـن غري تفـاوت؛ وذلـك مـن جهـة أنّ الأمور 
الاعتباريّـة مـن الأمـور الذهنيّـة، والأمر الذهنـيّ لا يمكن عروضـه للموجود 

))) رسالة في ماهيّات الأحكام: 32.
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الخارجـيّ إلّ باعتبـار وجوده الذهنـيّ«))).
وعىل إثـر هذه النتيجـة فقد تطـرّق& في خاتمة رسـالته إلى بحـث انتزاعيّة 
الأحكام الوضعيّة أو اسـتقلاليّتها الذي قدّمنـا آراء العلماء فيه، ليعدّ أنّ الخوض 

في هـذا البحـث -بعد ما وصل إليه في حلّ الشـبهة- سـاقط مـن رأس، قال:
»إنّـه بعـد مـا علـم -ممـّا ذكرنـا- أنّ الأحـكام التكليفيّـة أمـور انتزاعيّة، لا 
تأصّـل لهـا في الوجـود، ظهـر أنّ ما تـداول من البحـث تارةً عن كـون الأحكام 
الوضعيّـة منتزعـة عـن الأحـكام التكليفيّة وعدمـه، وأخرى عن كونهـا مجعولة 

بجعـل مسـتقلّ مغايـر وعدمه، سـاقط من أصلـه«))).
ثمّ أنهى الرسالة ببعض ثمرات نتائج هذا البحث أصوليّاً و فقهيّاً.

))) رسالة في ماهيّات الأحكام: 63.

))) رسالة في ماهيّات الأحكام: 65.



الخاتمة

المخطوط:
اعتمدنـا عىل نسـخة وحيـدة مـن مكتبـة آيـة الله العظمـى السـيّد المرعشّي 
النجفـيّ& المحفوظة برقـم 10976، وهـي بقياس 15×20.5 سـم، كُتبت 
بخـطّ واضـح، وقـد كان بـودّي أن أكتـب محـوراً في الفصـل الثاني مـن المقدّمة 
بعنـوان )نسـبة الرسـالة إلى المصنـّف( أذكـر فيـه نصـوص المترجمني وذكرهـم 

الرسـالة، ولكنـّي أعرضـت عـن ذلك لسـببين:
الأوّل: أنّ كتـب التراجـم التـي ذكـرت أحـوال المصنفّ -التي اسـتخلصنا 
منهـا ترجمته- قد ذكرت هذه الرسـالة لـه، ولم يُذكر أنّ أحـداً ادّعاها، بحيث لا 

يوجـد بعد ذلك شـكّ في نسـبتها إليه.
الثاني: أنّ المصنفّ& قد ذكر اسمه أوّل الرسالة، فقال:

»فيقـول العبـد الملتجـي إلى رحمـة ربّـه البـاري، أبـو تـراب بـن أبي القاسـم 
الخواينسـاريّ«))). الموسـويّ 

بـل الـذي يجعلنـي أطمئـنّ أكثـر، أنّ الرسـالة فيهـا قرائن ثلاث عىل كونها 
الشريف: بخطّـه 

والتصحيح  الشطب  من  الكثير  نالها  شعريّة،  بأبيات  استهلّت  أنّا  الأولى: 
وحذف بعض الأشطر بل الأبيات، ولا يتصوّر ذلك عادةً من النسّاخ.

))) رسالة في ماهيّات الأحكام:1.
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ذلك  حدّ  لكنّ  فصحّحوا،  الكتابة  في  غلطوا  ربّما  النسّاخ  أنّ  فرضنا  ولو 
أمّا تغيير الكلمات وتصحيحها بما يتناسب مع مراد الشاعر  الشطب والحذف، 

فليس من دأبهم.
الثانيـة: في أوّلهـا وأواخرها تجـد بعض التعليقات التي مُسـحت، ثـمّ رُتّبت 
داخـل المتـن، أو أُزيلت بالمـرّة بحيث صار المتن أضبط بعد التعديل، ما يشـعرك 

بأنّه تصّرف ماتن لا ناسـخ.
الثالثـة: أنّ المخطوطـة انتهـت بالصلاة عىل النبـيّ وآلـه وذكر الفـراغ من 

تصنيفهـا و ليـس عليهـا أيّـة علامـة أو إشـارة أو ذكر لناسـخ.
عىل أنّـا تبقى قرائـن لا أدلّـة، والحكـم الفيصل لأهـل الخربة في الخطوط 

والمخطوطـات.

منهجيّة التحقيق:

• عمدت أوّلاً إلى قراءة الرسالة من المخطوط، لأتبيّ طريقة رسم الحروف  
وهيكليّة البحث، ثم نضّدتها.

• بعدها قابلت المنضد على الأصل المخطوط مع أحد الأفاضل. 
• والنحويّ   اللّغويّ  التدقيق  مع  المطلب  مع  يتناسب  بما  النصّ  قطّعت 

 ،][ معقوفين  بين  وضعته  المصادر  من  أو  منيّ  أضفته  وما  والإملائيّ، 
وما عدّلته على المتن أشرت إليه في الهامش.

• صحّحت الألفاظ التي فيها عجمة دون الإشارة إلى ذلك. 
• عمدت إلى تخريج نصوص العلماء والأقوال المنقولة بما توفّر لديّ من  
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مصادر، ولعلّ أكثر ما استهلك من وقتي في تحقيق هذه الرسالة وجود 
أكثر من مصدر مخطوط غير مطبوع، أو مطبوع غير متوافر، فضلًا عن 

المخطوطات التي قرأتها ولم أعثر فيها على المطلوب.
• ختاماً ضبطت النصّ بالشكل بوضع الحركات الإعرابيّة حيث أعوزني  

ذلك، وعلامات الترقيم.

كلمة شكر:

أوّلاً: أشـكر الله تعـالى وحججَـه عىل خلقـه أوليـاءَ النعـم إذ حظيـت بهذا 

الرشف أي تحقيـق بعض آثـار علمائنا الأبـرار رضي الله عنهم، ولّما يشـتدّ العود 

في هـذا الدرب الشـائك.

ثانيـاً: لا يسـعني إلّ أن أتوجّـه بالشـكر الجزيـل إلى الأخ الكبري سماحة 

الدافـع الأوّل و المشـجّع  الـذي كان  الشـيخ مسـلم الرضائـيّ )دام توفيقـه( 

الأبـرز في هـذا المجـال.

ثالثاً: لا يفوتني أن أتقدّم بالشـكر لكلّ مَنْ سـاعدني في تتميم هذا التحقيق، 

بالذكر: وأخصّ 

• جناب الفاضلين السيّد محمّد العمديّ والشيخ سمير الخفاجيّ اللذين  
راجعا الرسالة مراجعة شاملة، ولم يقصّا في إبداء الملاحظات المهمّة.

• جناب الفاضل الشيخ مؤمن الشيخ محمّد حسن شرارة العاملّي؛ حيث  
قابلنا المخطوطة.
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• جنـاب الأسـتاذ صلاح السرّاج؛ إذ أمـدّني ببعض المخطوطـات التي  
احتجتهـا في التخريج.

• الإخوة في مركز إحياء التراث؛ لمراجعتهم الرسالة وتبنيّهم نشرها. 
ختامـاً أسـأل الله تعـالى أن يكون هـذا العمل خالصـاً لوجهـه الكريم، وأن 

يكتـب لنـا دوام خدمة علـوم آل محمّد^، وحُسـن جـوار أمري المؤمنين×.

أبو جعفر، محمّد حسين الشيخ علي بحسون العاملّي النجفيّ
.#1441
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